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المقدمة 
      تمهيد 
       عزيزي الدارس، مرحباً بك إلى هذه الوحدة والتي موضوعها "المدين المماطل".
      عزيزي الدارس، إن المماطلة في تسديد الديون ليست بالأمر الجديد، فهي معروفة منذ القدم، وقد ورد النهي عن المطل في القرآن الكريم وفي السنة النبوية.
      وفي حالة البنوك الإسلامية تعتبر مشكلة المماطلة في سداد الديون من أهم العراقيل، فالتزام هذه البنوك بأحكام الشريعة من جهة امتناعها عن مطالبة المدين المماطل  بفوائد التأخير شأن البنوك التقليدية جعل البعض يختارون المماطلة دون مراعاة النتائج السلبية لذلك على البنوك.
      عزيزي الدارس، يلجأ الدائن سواء أكان مصرفاً أم فرداً إلى أحد الحلول الآتية: اشتراط حلول جميع أقساط الأجل، ملازمة المدين الموسر ومطالبته برد الدين، الحجر على المدين المفلس، وتعذير المدين المماطل.
      عزيزي الدارس، نرجو أن تولي عنايتك لهذه الوحدة مع حل أسئلة التقويم الذاتي والتدريبات وأداء الأنشطة.
وبالله التوفيق،،،







أهداف الوحدة 
 (
 
عزيزي
 
الدارس، بعد فراغك من دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون قادراً على أن: -
تعرف
 
الدين لغة واصطلاحاً
. 
تشرح
 
مفهوم المماطلة في اللغة والاصطلاح
.
تذكر
 
حكم المماطلة في القرآن الكريم والسنة النبوية
.
توضح
 
طرق جزاء المدين المماطل
.
 
) 
  	  
 






    














1. تعريف الدين والمماطلة
1.1 تعريف الدين لغة واصطلاحاً
أولاً: الدَّين لغةً:       
      بفتح الدال يُطلق على ما له أجل، وأما الذي لا أجل له فيسمى (بالقرض)، وقد يطلق عليها أيضاً، وهو من (دان. ديناً. وديانة) خضع، وذلّ، وأطاع، (دان فلان ديناً) افترض، فهو (دائن) بمعنى (مدين)، ويقال: (دنته) و(أدنته): أعطيته إلى أجلٍ (وأقرضته، وداينته): أي أقرضته، وجمعه (ديون، وأدين) واسم فاعله (دائن) واسم مفعوله: (مدين)، وأصل اشتقاقه ينبئ ويشعر بالذل والخضوع، فهو كما ذكرت من (دان) بمعنى خضع واستكان وذلّ.
ثانياً: الدين اصطلاحاً:
 يستعمل الفقهاء كلمة الدين بمعنيين:
عام: وهو مطلق الحق اللازم في الذمة، أو هو: كل ما يجب في ذمة الإنسان بأي سبب من الأسباب، سواء أكان من حقوق الله تعالى أم من حقوق العباد. 
وخاص: وهو كل ما يثبت في الذّمة من مال بسبب يقتضي ثبوته في نظير معارضة، أو إتلاف، أو قرض، أو إرش جناية، أو قرابة، أو مصاهرة، وقيل هو كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً والآخر نسيئة، فإن العين عند العرب ما كان حاضراً، أو الدَّين ما كان غائباً، قال الشاعر:
وعدتنا بدهمين نبيذاً               أو طلاءً معّجلاً غير دينٍ
       والأصل في استعمال الدين: التعبير به عن الناحية السالبة في الالتزام النقدي، أو ما في حكمه من الأموال المثلية التي تثبت في الذمة بسبب افتراض أو إتلاف، وقد يستعمل لفظ الدين للتعبير عن الناحية الإيجابية في الالتزام، أي ناحية الملتزم له، وهي (الحق).
2.1 تعريف المماطلة لغة واصطلاحاً
أولاً: المماطلة لغة:
 "صيغة مبالغة من الفعل الرباعي ماطل".
وقال ابن فارس: "والمطل مّد الشيء، ومطلت الحديدة أمطلها إذا مددتها لتتطول".
وقال الزبيدي: "المطل: التسويف والمدافعة بالعدة، والدين مأخوذة من مطل الحديد، والمطل، مد الحبل". 
ومطَلًه بدينه مُطلاً، وماطله مماطلة: إذا استوفه بوعد الوفاء مرة أخرى.
ثانياً: المماطلة في الاصطلاح:
 ذكر النووي أن المطل شرعاً: هو منع قضاء ما استحق أداؤه، وزاد القرطبي فقال: (عدم قضاء ما استحق أداؤه مع التمكن من ذلك، وطلب المستحق حقه)، وقال المناوي: المطل التسويف بوعد الوفاء مرة بعد أخرى، وقال أبو البقاء: التطويل والمدافعة مع القدرة على التعجيل، وقيل: المدافعة بالحق مع توجهه، وقال ابن حجر: بأنه: (تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر).
شكل (1)
 (
مفهوم الدين والمماطلة
الدين
المماطلة
كل ما يجب في ذمة الإنسان بأي سبب من الأسباب
،
 سواء 
أ
كان من حقوق الله أ
م من
 حقوق العباد.
عدم قضاء ما استحق أداؤه 
مع التمكن من ذلك وطلب المستحق حقه.
)








أسئلة تقويم ذاتي
 (
عرف الدين لغة واصطلاحاً؟
عرف المماطلة لغة واصطلاحاً.
)


تدريب (1)
 (
      من واقع دراستك لتعريفات الدين والمماطلة
،
 وضح م
تى يعتبر تأخير قضاء الدين مطلاً؟
 
)


2. حكم المماطلة في القرآن الكريم والسنة النبوية
مطل الغني القادر على الوفاء يُحرم بالكتاب والسنة.
1.2 حكم المماطلة في القرآن الكريم
قال الله تعالى في ختام آية الربا: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭼ (البقرة: ٢٧٩( . 
      وقال القرطبي: قوله (وإن كان ذو عسرةٍ) مع قوله: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم)، يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدين على المدين، وجواز أخذ ماله بغير رضاه، ويدل على أن المدين متى امتنع عن أداء الدين مع الإمكان يُعدُّ ظالماً، لأن الله تعالى يقول: (فلكم رؤوس أموالكم)، فجعل له المطالبة برأس ماله، فإذا كان له حق المطالبة فعلى من عليه لا محالة من وجود قضائه، وقال الله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ ﭼ (البقرة: ٢٨٢ .(   
     فالآية توجه ابتداءً إلى توثيق الدين بالرهن إذا لم تكن هناك كتابة ما دامت الثقة محل شك بين الطرفين، فإذا وجدت الثقة فلا حاجة إلى التوثيق، لكن على المؤتمن أن يبادر إلى رد الأمانة، وهي الدين أو الحق.
       وقال الطبري رحمه الله: (يعني بذلك جّل ثناؤه: فإن كان المدين أميناً عند رب المال في الدين فلم يرتهن منه في السفر هنا بدينه لأمانته عنده على حاله وثيقه، فليتق الله المدين ربه، يقول فليتق الله ربه في الذي عليه من دين صاحبه أن يحجره أو يلدّ – يمانع بالباطل دونه، أو يحاول الذهاب به، فيتعرض من عقوبة الله ما لا قيل له به، وليؤد دينه الذي أؤتمن عليه إليه).
      ذكر البخاري في باب آراء الديون، وقول الله تعالى: ﭽ  ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﭼ (النساء: ٥٨)، وفيه قال ابن حجر: وإذا كانت الأمانة لفظاً عاماً يتضمن جملة التكاليف الشرعية، فإن حقوق الناس المالية تأتي في مقدمة الأمانات.
       وعلى هذا فالمسلم واجب عليه أداء الحقوق، فإن فرط بأي أسلوب غير أمين، وقد اتصف بصفة الخيانة أو المماطلة التي هي من خصال المنافقين.
قال الله تعالى: ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﭼ (البقرة: ١٨٨(، قال ابن العربي: هذه الآية من قواعد المعاملات وأساس المعاوضات بُنى عليها.
       فمن دلالة الآيات السابقة، وأقوال المفسرين فيها، تخلص إلى أن الديون من الحقوق التي يجب أن يُعنى بها المسلم ويحرص على أدائها والوفاء لأصحابها دون تسويق ولا مماطلة، فإن ماطل أو سوّف دون عذر شرعي فهو خائن للأمانة مرتكب للمحرم.
تدريب (2)
 (
      
ما المراد بالأمانة في قوله تعالى: (فليؤد الذي اؤتمن أمانته)؟ ولماذا أطلق عليها لفظ الأمانة؟ 
)

 (
كلف إمام وخطيب مسجد الحي الذي تسكن فيه أن يخصص خطبة الجمعة القادمة بإذن الله للحديث عن حكم المماطلة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وناقش عدد من المصلين بعد انتهاء الصلاة
، ودون ملاحظاتك وا
عرضها على زملائك ومشرفك الأكاديمي. 
)نشاط





2.2 حكم المماطلة في السنة النبوية
       عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(مطل الغنى ظلم، فإذا أُتبع أحدكم على ملء فليتبع) ووجه الدلالة من الحديث، أنه جعل المطل ظلماً، والظلم محرم بالكتاب والسنة، ومعنى أنه يحرم على الغنى القادر أن يمطل بالدين بعد إستحقاقة بخلاف العاجز.
      وقيل هو من قبيل إضافة المصدر إلى اسم المفعول، والمعنى أنه يجب وفاء الدين ولو كان مستحقه غيناً، ولا يكون غناه سبباً لتأخير حقه عنه.
       قال ابن عبدالبر: (وأما مطل الغني، وضع قضاء ما استحق أداؤه عليه مع التمكن من ذلك، وطلب صاحب الحق حقه، فإنه ظلم، ويوقع موقع القضاء، واختلف هل يعدُّ فعله كبيرة أم لا؟ فالجمهور على أن فاعله يفسق).
      لكن هل يثبت فسقه بمطله مرة واحدة أم لا؟ قال النووي: مقتضى مذهبنا – أي الشافعية – اشترط التكرار، ورد عليه السبكي بأن مقتضى مذهبنا عدمه، واستدل بأن منع الحق بعد طلبه وانتفاء العذر من أدائه كالغصب، والغصب كبيرة، والكبيرة لا يشترط فيها التكرار. ولكن لا يحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم عذره.
       ولحديث عمر بن الشريد عن أبيه عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليُّ الواجد يُحلُّ عرضه وعقوبته) ولي الواجد: أي مطل الغني الواجد، والمعنى: إذا مطل الغني عن قضاء دينه يحل للدائن أن يغلظ القول له، ويشدد في هتك عرضه، وكذا للقاضي التغليظ عليه، وحبسه تأديباً لأنه ظالم، والظلم حرام، قال ابن عبدالبر بعد أن ذكر الحديث: (وهذا عندي نحو معنى)، قال الله تعالى: ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭼ (النساء: ١٤٨)، وهذه الآية نزلت في رجل تضيف قوماً فلم يضيّفوه، فأبيح له أن يقول فيهم إنهم لئام لا خير فيهم، ولولا منهم له حق الضيافة، ما جاز له أن يقول فيهم ما فيهم، لأنه غيبة محرمة، وهكذا لما كان مطل الغنى ظلماً، أبيح لغريمه عرضه، ومعنى قوله في الحديث: (وعقوبته) والله أعلم المعاقبة له بأخذ ماله عنده إذا أمكنه أخذ حقه منه بغير إذنه.
شكل (2)
 (
الحكم الشرعي للمماطلة
المماطلة
المماطل خائن للأمانة مرتكب للمحرم.
حديث النب
ي صلى الله عليه وسلم: (مطل الغن
ي
 ظلم).
القرآن الكريم
السنة النبوية
)









أسئلة تقويم ذاتي
 (
1. 
اذكر حكم المماطلة في القرآن الكريم مع الدليل.
2. اذكر حكم المماطلة في السنة النبوية مع الدليل.
)


3. جزاء المدين المماطل
       لا تثور مشكلة غالباً إذا كان دين المدين موثقاً برهن أو كفالة، وحينئذٍ يمكن التراضي على بيع المرهون، أو إجبار القاضي على بيعه، وفي حال وجود الكفالة يطالب الكفيل بوفاء الدين كما يطالب المدين ويحق للدائن طلب بيع الرهن لاستيفاء الدين من ثمن المرهون، كما يحق للدائن اشتراط تفويض المدين له ببيع المرهون للاستيفاء من ثمن دون الرجوع إلى القضاء.
وتظهر المشكلة حينما لا يكون هنالك توثيق للدين، ويماطل المدين في وفاء الدين ويلجأ الدائن أو المصرف في هذه الحالة إلى أحد الحلول الآتية:
1.3 حلول الأقساط المؤجلة
       للدائن أن يشترط حلول جميع أقساط الأجل، ويعتبر الدين حالاً، وقد صدر في ذلك من مجمع الفقة الإسلامي الدولي رقم (51)، وتأكد ذلك بإقرار رقم 64 (2/7) ونص القرار هو: (يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها مادام المدين قد رضي بهذا القسط عند التعاقد).
ولا مانع من هذا النص، لأنه يحقق مصلحة للدائن. قال ابن عابدين في حاشيته: لو قال: (أبطلت الأجل وتركته صار الدين حالاً).
نشاط
 (
بعد الانتهاء من دراسة موضوع جزاء المدين المماطل قم بشرحه لعدد من الذين اشتهروا بالمماطلة في الدين في الحي الذي تسكن فيه، وأجب عن أسئلته
م
 واستفساراته
م
. 
)




2.3 ملازمة المدين الموسر ومضايقته ومطالبته بحقه
       عزيزي الدارس، ملازمة الدائن لمدينه المماطل مشروعة بالكتاب والسنة، ففي القرآن الكريم قال الله تعالى: ﭽ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ     ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ         ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ       ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﭼ (آل عمران: ٧٥)،  والشاهد من الآية قول الله تعالى: (إلا مادمت عليه قائماً) أي: قائماً بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك ومن السنة النبوية: روى البخاري (باب الملازمة) عن كعب بن مالك أنه كان له على عبدالله بن حدود الأسلمي مال، فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ياكعب) وأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ الذي له عليه وترك نصفاً، قال الحافظ ابن حجر (فإذا جازت الملازمة في حال الخصومة فجوازها بعد ثبوت الحق عند الحاكم أولى)، وأيضاً ما رواه أبو داود من حديث هرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي: فقال: (ألزمه)) ثم قال لي: (يا أخا تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك). 
       ففي الحديث دليل على جواز ملازمة من له الدين للمدين بعد تقريره بحكم الشرع، وقال ابن قدامة: (إذا امتنع من قضاء الدين فلغريمه ملازمته ومطالبته) وقال ابن حزم: (ولا يمنع خصمه من لزومه والمشي معه حيث مشى، أو وكيله على الذي مشى معه).






شكل (3)
 (
جزاء المدين المماطل
ملازمة المدين الموسر ومطالبته برد الدين.
حلول الأقس
ا
ط المؤجلة.
الحجر على المدين المفلس
تعذير المدين المماطل.
الدين غير الموثق
الحلول
دائن
مدين
)












3.3 الحجر على المدين المفلس 
       أي منع الإنسان من التصرف في ماله، قال اللخمي وهو من فقهاء المالكية: (من حق الغرماء إذا تبين لهم فلس غريمهم الحجر عليه، وانتزاع مافي يديه، أكان من علم غناه، أو كان ذلك ظاهر أمره فيحبس حتى يُوفي الناس حقوقهم).
وقال الشيرازي: (وإن كبته  الديون، ودفعه الغرماء للقاضي وسألوه يحجر عليه نظر الحاكم في ماله، فإن كان له مال يفي الديون لم يحجر عليه، لأنه لا حاجة إلى الحجر، بل يأمره بقضاء الدين).
وقال ابن قدامة: (وإذا رفع إلى الحاكم رجل عليه دين فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لم يجبهم حتى تثبت ديونهم باعترافه أو ببيته، فإذا ثبتت نظر في ماله، فإن كان وافياً لم يحجر عليه وأمره بقضاء دينه).
تدريب (3)
 (
      استنبط عدداً من التصرفات المضرة بالدائنين والتي يمنع منها المدين قبل وبعد الحجر.
)


4.3 تعذير المدين المماطل
       للقاضي باتفاق العلماء تعذير المدين الموسر المماطل بالحبس والتوبيخ والضرب والمنع من السفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لّي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المدين إن كان موسراً قادراً على الوفاء بدينه، وحلّ الأجل وماطل وأبى القضاء، فإنه يشرع للحاكم عقوبته وتعزيزه بالحبس.
أسئلة تقويم ذاتي
 (
اشرح بإيجاز عقوبات المدين المماطل الآتية:
1. الحجر على المدين المفلس. 
2. تعذير المدين المماطل.
)




الخلاصة
      عزيزي الدارس،،
      ما الذي ناقشناه في هذه الوحدة؟
      لنتعاون معاً على تلخيص ما جاء بها من معلومات، ونبدأ بالقول أنها تناولت مسألة المدين المماطل كواحدة من مظاهر المعاملات المالية المعاصرة، وعرفت الوحدة الدين بأنه: "كل ما يجب في ذمة الإنسان بأي سبب من الأسباب، سواء أكان من حقوق الله تعالى أم من حقوق العباد"، وعرفت المماطلة بأنها: "عدم قضاء ما استحق أداؤه مع التمكن من ذلك وطلب المستحق حقه".
      ثم انتقلت الوحدة إلى تبيان الحكم الشرعي للمماطلة في القرآن الكريم والسنة النبوية، فمن القرآن الكريم أن المماطل خائن للأمانة مرتكب للمحرم اعتماداً على قول الله تعالى: ﭽ  ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﭼ (النساء: ٥٨)، وقوله تعالى: ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭼ (البقرة: ٢٨٣). أما من السنة النبوية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم، فإذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبع) ومعنى الحديث أنه يجب وفاء الدين ولو كان مستحقه غنياً.
      أخيراً تناولت الوحدة عقوبات وجزاء المدين المماطل، حيث أوضحت أنه لا تكون هنالك مشكلة إذا كان دين المدين موثقاً برهن أو كفالة، وحينها يمكن التراضي ببيع المرهون، والمشكلة تظهر حينما لا يكون هنالك توثيق للدين ويماطل المدين في وفاء الدين ويلجأ الدائن أو المصرف إلى:
أولاً: حلول الأقساط المؤجلة: وهو أن يشترط الدائن حلول جميع أقساط الأجل قبل مواعيدها ما دام المدين قد رضي بذلك في صياغة العقد.
ثانياً: ملازمة المدين الموسر ومضايقته ومطالبته بحقه: وهو أمر مشروع بالكتاب والسنة.
ثالثاً: الحجر على المدين المفلس، أي منع الإنسان من التصرف في ماله حتى لا يضر بمصلحة الدائنين، ويجوز انتزاع الدائنين ما في يديه من مال حتى يوفي الناس حقوقهم.
رابعاً: تعذير المدين المماطل، حيث اتفق العلماء أن للقاضي حق تعذير المدين الموسر المماطل بالحبس والتوبيخ والضرب والمنع من السفر.    


لمحة مسبقة عن الوحدة التالية
عزيزي الدارس،،
      الوحدة القادمة هي الوحدة الأخيرة من هذا المقرر، وموضوعها عن معاملتي المقاصة والحوالة، سيتم عرض كل واحدة من هذه المعاملات المالية وفقاً للآتي: 
1. التعريف
2. الحكم الشرعي.
3. الأنواع والشروط.
4. التطبيقات المعاصرة في البنوك.
وفقك الله وسدد خطاك...








إجابات التدريبات
تدريب (1)
      من واقع تعريفات الدين والمطل، فإن تأخير قضاء الدين لا يعتبر مطلاً إلا إذا كان الدين مؤجلاً في الذمة، لأن الدائن لما رضي التأجيل فقد أسقط حقه في التعجيل.
تدريب (2)
      المراد هو الدين، وأطلق لفظ الأمانة على الدين في الذمة لتعظيم ذلك، لأن اسم الأمانات له مهابة في النفوس، فلذلك تحذير من عدم الوفاء.
تدريب (3)
يمنع قبل الحجر من:
1. التبرعات من هبة وصدقة ووقف وكفالة وقرض.
2. إقرار بدين فيه تهمة كالإضرار لزوجة أو ولد، وذلك قبل التفليس.
يمنع بعد الحجر عن:
1. التبرعات والمعاوضات المالية.
2. عدم الزواج بأكثر من زوجة واحدة.








مسرد المصطلحات
· الدّين
معنى عام: هو مطلق الحق اللازم في الذمة، أو هو كل ما يجب في ذمة الإنسان بأي سبب من الأسباب، سواء أكان من حقوق الله تعالى أم من حقوق العباد.
معنى خاص: هو كل ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته في نظير معارضة أو إتلاف أو قرض أو إرش خباية، أو قرابة أو مصاهرة، وقيل هو كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً والآخر نسيئة.
· المماطلة/ المطل
النووي: هو منع قضاء ما استحق أداؤه.
القرطبي: هو عدم قضاء ما استحق أداؤه مع التمكن من ذلك، وطلب المستحق حقه.
ابن حجر: هو تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر.   
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